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 ملخص الرسالة

المتواجدين على اراضي المملكه تناولت هذه الرسالة موضوع الحماية الدولية لطالبي اللجوء 

 1951في ظل عدم مصادقة المملكه على الاتفاقية الخاصة باللاجئين  الاردنية الهاشمية

، وغياب تشريع وطني ينظم تواجدهم ، حيث شهدت المملكه تدفق كبير 1967وبروتوكولها عام 

اسي والامني في تلك لطالبي اللجوء من بعض الدول نتيجة الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السي
الدول بحثا عن ملجأ امن يوفر لهم الحماية من التعرض للاضطهاد بسبب العرق او الدين او الجنس 
او الانتماء لفئة اجتماعية معينة او بسبب اراءهم السياسية. حيث تناول الفصل الاول ماهية اللجوء 

لجوء وما يشابهه. اما في الفصل والمراحل التي مر بها على مر العصور ، والتمييز بين طالب ال
الثاني فقد تناولت الدراسة الوضع القانوني لطالبي اللجوء في الاتفاقية الخاصة باللاجئين 

. وفي الفصل الثالث بيان الوضع القانوني لطالبي اللجوء في  1969والبروتوكول الملحق بها عام 

موقعه بين حكومة المملكة الاردنية التشريع الاردني اضافة الى بيان احكام مذكرة التفاهم ال
 2014والمعدلة عام  1998الهاشمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن في العام 

 والتي تنظم تواجد اللاجئين وطالبي اللجوء على اراضي المملكه.

 

بروتوكولها ، او 1951وجدت الدراسة بان المملكة لم تصادق على الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 

الية وطنية او تشريع وطني ينظم تواجد طالبي اللجوء على اراضي المملكة ، ، ولم تضع 1967

واكتفت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في  للنظر في طلبات اللجوء،
قق من اسباب الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات اللجوء ، ودراستها والتح تعتبر الاردن والتي 

وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة  الطلب ومن ثم قبول الطلب و تحديد صفة اللاجى، او رفض الطلب .
والمبرمة بين حكومة المملكه الاردنية الهاشمية والمفوضية  2014والمعدلة عام  1998عام 

على اراضي  السامية لشؤون اللاجئين المرجع القانوني لتنظيم تواجد اللاجئين وطالبي اللجوء
 المملكه.

 

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها المساهمة في  تعزيز 
الحماية اللازمة لطالبي اللجوء وتنظيم توجدهم على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومن اهمها 

 ضرورة ايجاد تشريع وطني او ألية وطنية تختص بتلك الفئة.   


